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قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: " ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27)﴾

بناء على قوله تعالى قيل: إن الكلمة قد ترفعك، وأخرى قد تهوي بك، فانتقِ ألفاظك قبل أن تكتبها أو تلفظها، واختر من الأسماء ما يليق بمقامك ومكانتك وقدسية المكان.
من هذا المنطلق يقول الفيلسوف البريطاني جون ستوارت ميل: " إن البشر جميعا لو أجتمعوا على رأي وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما كان لهم أن يسكتوه، بنفس القدر الذي لا يجوز لهذا الفرد إسكاتهــم حتى لـو كانت لــه القـــوة والسلطة ".

 وعليه تشكل أهمية حق ممارسة التعبير وإبداء الرأي للقاضي الفلسطيني، مفصلية ذاتية مهمة كحق وواجب  استخدامه في سبيل نشر فكر العدالة وتجسيد صورتها بصورة منظمة، فهذه الممارسة لم تكن لتصل إلينا باليسر والسهولة إلا بعد معاناة للآلاف البشر من اضطهاد وتعذيب استمر لمئات السنين بين قوى الحق والباطل، حتى وصلنا اليوم لديمومة وجودها من خلال تحصينها بالإلزام القانوني عبر نصوص قانونية، تم تقنينها في الدساتير الداخلية لكل دولة ونظمت بموجب المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتكريس هذا الحق لجميع الناس دون استثناء.
 فالإنسانية وان كانت تنقصها بعض الجوانب إلا أن الحرية متممة لكل نقص، واذا كانت الحرية مقيدة في بعض الأُطر فالعدالة أساس تحريكها،  واذا كان هناك من يحاول أن يحد من مظاهر العدالة فإن القاضي العادل هو الصورة الحقيقية والمثالية والناطق الرسمي لها، لكن لكل شيئ إطار وحدود بما في ذلك الحرية، التي لا يجوز أن تخضع للرؤى  الفردية البحتة والأمزجة النفسية لفرض مناخات التأثير على الحرية والتعبير وفق مصالح ضيقة لتمرير أهداف شخصية على حساب المجموعة.
ومن هذا المنطلق، فإن حرية الفرد تنهي عند تبدء حرية الآخرين، وحرية القاضي في التعبير عن رأيه الشخصي بمختلف مجالات الحياة أمر مُسلًّم به، بل هو جزء لصيق باستقلاله، لكن ما هو المقصود في حرية الرأي الذي يبديه القاضي في مجالات الحياة المختلفة كأحد افراد المجتمع؟ وهل هو حق مطلق مباح أم مقيد بضوابط ومعايير؟
كان استقلال السلطة القضائية الركن الأساس في المحاكمة العادلة في عهد الخلفاء الراشدين والتابعين، فالخليفة أبو جعفر المنصور يكتب إلى سوار بن عبد الله قاضي البصرة قائلا : " انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجر فادفعها إلى القائد"، فرد القاضي سوار بكتاب قائلا:" إن البينة قد قامت عندي أنها للتاجر فلست أخرجها من يده إلا ببينة "، فكان ذلك عنوانا لاستقلال القاضي في اتخاذ القرار رغم تعليمات الخليفة، فما كان من الخليفة إلا أن قال : " ملأتها والله عدلا وصار قضاتي تردني إلى الحق"، وفي الأثر الكثير من الأحداث المشابهة...، حيث كان استقلال القضاء أساس للعدل، وكان العدل أساس للملك، وعلى هُدى ذلك سارت مختلف التشريعات الوضعية والمواثيق الحقوقية الدولية، التي ما فتئت تحث الدول على ضمان استقلال السلطة القضائية، باعتباره الضامن للمحاكمة العادلة.
وبالتالي بادرت لجنة الحقوقيين الدوليين في جنيف عام 1978، بإنشاء مركز لاستقلال القضاء يعمل على تطوير مبادئ هذا الاستقلال في جميع أنحاء العالم ومثّل ذلك المركز: لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الأقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة، وما ميّز في صدور الإعلان العالمي حول استقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا عام 1983والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/ 12/ 1985، التأكيد على عدد من المسائل التي تتعلق بعمل السلطة القضائية، بما يضمن لها القيام بدورها على الوجه الأمثل، وحددها الإعلان تفصيليا ومن هذه المسائل:
1- تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات، احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع، ووفقًا للقانون، ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب.

3- لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة بحسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

4- وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما عند ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

5- يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادًا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعدّ من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.

كذلك تضمّن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أُعتمد من القمة العربية السادسة عشرة، بتاريخ 23 أيار 2004، عددا من المبادئ التي أقرت أن: “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز…، وجميع الأشخاص متساوون أمام القضاء.
 كما تضمّن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بضمان دول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها…، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية، وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أي تهمة جزائية توجه إليه، أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرفا لغير القادرين ماليًا الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم، وتكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية، تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.
وأكدت مبادئ (مجلس بيرغ) بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية، أن القضاة يتمتعون بحرية التعبير وتكوين الرابطات أثناء توليهم منصب القضاء بطريقة لا تتعارض مع مهامهم الوظيفية أوقد تنال من حياد ونزاهة القضاء، وأنه يتعين عليهم أن يكونوا متحفظين في التعليق على الاحكام أو أي مشاريع أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه، ويتخذون مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
 أما وثيقة مبادئ بنغالور بشأن السلوك القضائي فقد نصت: "على أن للقاضي كأي مواطن عادي له الحق في حرية التعبير بما لا يتعارض مع أحكام القانون ومع واجباته الوظيفية وبطريقة يحافظ بها على هيبة الوظيفة ونزاهة القضاء، فلا يجوز للقضاة الإدلاء بتصريحات سياسية أو المشاركة في تظاهرات من هذا النوع  ولا يجوز أيضا للقضاة التشكيك في نزاهة السلطة القضائية واستقلاليتها.
 ولم يكن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003  بعيدا عن رؤى المفاهيم والمواثيق الدولية، فقد نص في الباب الثاني منه ضمن باب الحقوق والحريات المادة 9 : " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، كما ونصت المادة 19 منه " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"

ونصت المادة 28 من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1لسنة 2002 :" لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته....."  وأكدت المادة 32 من مدونة السلوك القضائي الفلسطيني رقم 3 لسنة 2006 " على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – أن يكون فوق الشبهات، وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينعكس على احترام السلطة القضائية".
بناء على ما تقدم، نجد أن المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي سنة 2010 أصدرميثاقا يتعلق بمدونة السلوك القضائي، تضمن التأكيد على الالتزامات الأخلاقية للقضاة جاء فيها: " أن القاضي ملزم بالحفاظ على صورة العدالة ويجب عليه دائما أن يعطي المثال والقدوة على الاحتراز أثناء ممارسته لحقه في التعبير، وذلك من أجل عدم تعريض نزاهة وصورة العدالة ومصداقيتها للثقة العامة، ويمنع عليه أيضا انتقاد الأحكام والقرارات التي يصدرها زملاؤه، كما يتعين عليه استحضار هذه الضوابط والالتزامات أثناء إصداره لمذكراته الخاصة بمساره المهني"  ومنع الميثاق القضاة إبداء أي مظاهر عدائية ضد الحكومة، أو القيام بتصرفات ذات طبيعة سياسية تتعارض مع واجب التحفظ المفروض عليهم، لكنه من جهة أخرى نص على أن واجب التحفظ لا يشمل منع القضاة من المشاركة في إعداد النصوص القانونية وتحليل مقتضياتها بكل حرية. 

فحرية التعبير الخاصة بالقضاة ليست مطلقة، وإن كان للقاضي الحرية الكاملة لإبداء رأيه، لكن يتعين عليه دائما أن يستحضر مبدأ الحياد، وأن يكون حذرا أثناء التعبير عن رأيه بشكل لا يظهر موقفه من القضايا التي قد تكون محل نزاع، كما يتعين عليه أن يتحلى بواجب التحفظ في تعامله مع وسائل الإعلام، ويُمنع عليه التعليق على قراراته حتى ولو تم انتقادها من طرف الصحافة أو تم إلغاؤها من طرف المحكمة الأعلى درجة، فضلا على ضرورة انتقاء الكلمة لتكون شجرة طيبة اصلها ثابت في الارض وفرعها في السماء. الأمر الذي يجب علينا جميعا الحفاظ على هذه المبادئ دون الإخلال باستقلال السلطة القضائية التي يجب أن تكون حاضرة في كل زمان مهما تعدلت وتغيرت الظروف حتى وبتغيير الاشخاص، فأينما حصن القاضي استقلاله  فثمة وجه استقلال السلطة القضائية.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشير بأن القاضي المكتمل الاوصاف وفق ما دلت عليه  المادة 1792 من المجلة العدلية العثمانية، بأن يتصف بالحلم والحكمة، فينبغي أن يَكُونَ حَكِيمًا فَهِيمًا مُسْتَقِيمًا وَأَمِينًا مَكِينًا مَتِينًا، لا تلهه صغائر الأمور عن أداء رسالة عمله في اظهار الصورة الكاملة للعدالة بتقنية لا تمس هيبة مجلسه ومكانته، الأمر الذي يقتضي الاشارة بأن جميع المواثيق الدولية والدساتير المشار إليها أعلاه، وجميع ما سيق في هذا المقال يُعبر عن رؤية مجتمعية دولية حول حق القاضي في ممارسة حقه في التعبير ضمن ضوابط وحدود، وهو أمر لا يختلف عليه إلا كل من يريد تخريب وهدم منظومة دولية مُحكمة، بهدف تحقيق مآرب خاصة للتهرب من المسائلة والعقاب.
� سورة إبراهيم.


 � يبرر جون ميل ذلك أنه إذا تم إسكات صوتاً واحدا فربما قد يكون إسكات الحقيقة، وإن الرأي الخاطئ ربما يحمل في جوانحهِ بذور الحقيقة الكامنة، وإن الرأي المجمع عليه لا يمكن قبوله على أسس عقلية إلا إذا دخل واقع التجربة والتمحيص، وإن هذا الرأي ما لم يواجه تحديًا من وقت لآخر فإنه سيفقد أهميته وتأثيره.
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